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 .ةالأردني
 .14/10/2022 وتاريخ قبوله 20/6/2022 تاريخ استلام البحث 

 
 الجذور الفلسفية ل "فلسفة الحق"

 

 2، توفيق شومر1يمان القيسيإ

 
 صـلخ  م

 
 ,Hegelأن الرؤية الحديثة لفلسفة الحق انطلقت  متج جتورل فل لتم  يجتك فته )تاوته لأصتوا فلستفة الحتق  ل على على الرغم من الاتفاق

لحديثتة ناقتت  مف توم الحتق، و اصتة الحتق الطبيعته، ملاحظة أن هناك العديد من الدراسات والأوحاث فه الفلستفة ايمكن فإنه   2003
والحتتق اهل تته، نلا أن البحتتث فتته الجتتيور الفلستتلية لمف تتوم الحتتق يبقتتى مثتتار اهتمتتام، وعليتته، جتتال هتتيا البحتتث لقتترالة مف تتوم الحتتق منتتي 

لمواقت  الفلستلية الحديثتة والمعاصترة. ف تم الجتيور الفلستلية التته فتحت  المجتاا لل ةمحاولتفته نانية نلى فجر الفلستفة الحديثتة، الفلسفة اليو 
والعصتر الوستي ،  يتتبج البحث الأصوا الفلستلية والمتدارا الفيريتة لفلستفة الحتق، وتطورهتا التتدريجه، انتتدال متن الفلستفة اليونانيتة مترورا  

الطبيعيتتة، والاجتماعيتتة، وانت تتال  وفجتتر الفلستتفة الحديثتتة، وذلتت  لليتتت  عتتن التتدور التتيم ارتتطلع  وتته هتتيه المتتدارا الفلستتلية، و طرهتتا 
طرح تتتا حتتوا مف تتتوم الحتتق ونتتتت ته يالبحتتتث فتته التستتاؤلات الم متتتة التتته شتتكالية نتلفتتة، فتتته تطتتور مف تتتوم الحتتق. تيمتتتن والسياستتية الم 

متتا هتتو الحتتقه ومتتا هتته : المف تتوم. ومتتن نتتين تلتت  التستتاؤلاتة نتتين المواقتت  الفلستتلية الم تلفتتة متتن هتتيا وعتترا الفتتوارق الر يستت ،ومعالمتته
فته تطتورهه يعتمتد البحتث علتى المتن ر التتاري ه التحليلته، وذلت  ن تد   ستاهم سس الفلسلية الته استتند نلي تا هتيا المف توم، و)يت  الأ

تقتديم رؤيتتة تاري يتتة لمف تتوم الحتتق واهشتتكاليات المتعلقتتة وتته. ورتمن هتتيا الاستتتعراا التتتاري ه للمواقتت  الفلستتلية، نتتر  أن مف تتوم الحتتق 
الفلستفة القديمتة والوستيطة التته لتم تتبلتور فته صتيغة فلستفة متياملتة، نتك وقيت  منثتورة رتمن العلاقتة نتين مف توم كان لته نتيور أولتى فته 

نتى لة تطوريتة، ومع فه وصفه لتاريخ الفلسفة و نته مست الحق، ومف وم الواجب، ومف وم العدالة، والحرية. وبالتاله يمكن الاتفاق مج  يجك
لتت  أن أستتس مف تتوم الحتتق لتتم تنبتتج فقتت  متتج  يجتتك، نتتك )انتت  التطتتور الطبيعتته والمناستتب لعلاقتتة وذ ؛أنتته تتتاريخ متواصتتك ننتتا ه تطتتورم 

ه الفيرة والنقيض فه سيرورت ا التاري ية، لتصك نلى ما قدمه  يجك فته )تاوته صأصتوا فلستفة الحتقص. وليته نف تم تبعتات مف توم الحتق فت
تم تتاريخ فلستفة الحتق . نذ ينيتصدّ  له هيا البحتثا لى ما قبك ذل  وهو منن نعود أالعصر الحديث وتطوراته، لا ند  نوصتفه بغته أن يفف م

 سلسلة من القضايا الفيريّة والفلسلية الته صقل  فلسفة الحق.
 .فلسفة الحق، الأ لاق، الحرية، الحق الطبيعه، الحق اهل ه، العقد الاجتماعه :ةالكلمات الدال

 
 مقدمة 

ة المثيرة للجدا يعد الحق الطبيعه من الأفيار الفلسلي
الحق  وذل  وسبب التبدا اليم طرأ على المف وم التقليدم لفيرة

فلسلية، ثم تطورت لتصبح فيرة  فيرة  الطبيعه، فقد ندأ المف وم 
 لفيرة قانونية. وإذا ما أراد المر تحول  نلى أن دينية، وما لبث  

الوقو  على المقدمات الأولى لفيرة  يغك عن فلسفة الحق 
يتتبج الجيور الفلسلية الأولى ل يه الفيرة. فيما هو  فلا ند أن

معرو  فإن  يغك يعتقد أن الفير الفلسفه نرمته هو سلسلة 
متراوطة من الأطروحات الجدلية الته تتراكب وعض ا من 
وعض رمن التر)يب الجدله ل ا، أم الفيرة والنقيض 

. يتتبج  Thesis, Antithesis, and Synthesisوالتر)يب ل
فه تطور مف وم  ساهم البحث الأفيار الأولى الته هيا 

الحق، أم تل  اهرهاصات المتفرقة الته قدم  على مد  
العصور القديمة والوسيطة نلى فجر الفلسفة الحديثة. 
وسيتوق  البحث عند تل  اللحظة، وبالتاله لن يتطرق نلى 
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القرن الساوج الته ظ رت مج جملة )بيرة من النقاشات الم مة 
، وتميزت هيه النقاشات نبروز موقفين م تلفين تجاه عتر

الطبيعة  اعتمادبيعه، يصر أنصار أحدهما على الحق الط
ستمر أنصار الآ ر اية المحكومة والعقك وحده، نينما اهنسان

متمسكين وفيرة الطبيعة اليونية التقليدية الته تت ي من 
اتجاه  لورتبوقد لت سيس القانون.  الطبيعة ونظام اليون مرجعا  

ثالث يعر  والعقد الاجتماعه، و)ان من أش ر مفيرم هيا 
ا هوبز، وجون لوك، وجان جاك الاتجاه )ك من: توما

نذ شكل  نظرية العقد الاجتماعه الأساا النظرم  ؛روسو
لمعظم الأفيار والنظريات السياسية آنياك، فقد استعان هؤلال 

الة الطبيعة الفلاسفة والقانون الطبيعه ن د  ال رول من ح
 الفطرية عبر نقامة مجتمج سياسه عبر ننرام عقد نين الناا

 ، وهو اليمفه ورع م رمن الحالة الأولى لما قبك الدولة 
ننتال مجتمج سياسه يضم م أو دولة.   على اتفقوا وموجبه

وهنا تدا ل  فيرة الحق مج فيرة التعاقد لتتكك الأساا 
 الفلسفه للحق. 

 
 فهوم الحق الجذور الفلسفية لم

ولمعالجة نشكالية البحث فه التساؤلات الم مة حوا مف وم 
ونت ته، وتطوره حتى وصك نلى معناه فه العصر  ،الحق

لية لمف وم الحق الحديث، لا ند من العودة للجيور الفلس
فقد )ان  فيرة الحق الطبيعه من أهم  ،والبحث فه أصوله

فه الفير  وم الحقالأسس الفلسلية الته انبثق من ا مف 
فقد جالت فيرة الحق الطبيعه مؤ)دة على  ،السياسه الغربه

، 1981أسبقية الحق على الوجود القانونه والسياسه للويد،
 ، نذ ارتب  الحق الطبيعه وكينونة الوجود اهنسانه 78ص 

والقيم المرتبطة ن يا اهنسان وإنسانيته، والحرية فيه أساا 
يرة الحق الطبيعه جيورها الوجود اهنسانه. ولقد استمدت ف

السانق -النظرية من مف وم القانون الطبيعه الثان  الأزله
للتتريعات  أساسيا   )ونه مصدرا   -على )ك القوانين الورعية

 الحامية لحقوق الأفراد المت صلة والملازمة لطبيعت م البترية. 
م للمفا يم الفلسلية استعراا نقدويقوم البحث فيما يله 

والفلسفة  لسفة الحق من الفلسفة اليونانية، مرورا  فوالمرتبطة 
الفلسفة  ال  وعصر الن ضة وديكارت نوصفه أوالوسيطة وانت ا

الحديثة. وسيتم مناقتة الأفيار المقدمة فه ن اية البحث 

 لربط ا مج المف وم اليم قدمه  يجك. 
 

 الجذور في الفلسفة اليونانية 

فة اليونانية، حين لى الفلستعود جيور القانون الطبيعه ن
الناا حوا القوانين الورعية ومد  عدالت ا، فوجدوا  تسالا

مف وم سانق على القوانين أن مف وم الحق الطبيعه هو 
ن آنياك فه طرح العديد و الفلاسفة اليوناني ساهمفقد  ،الورعية

من المواق  الفلسلية، وليثرة المواق  الفلسلية فه الفير 
السفسطا يين وعلى المدرسة اليونانه سنر)ز هنا على 

 العقلانية وأهم رموزها أفلاطون وأرسطو. 
ولا ند من البدل مج السفسطا يين اليين يمكن فصل م نلى 
 اتجاهين: الاتجاه الأوا، حيث نجد السفسطا ه أنتيفون 

اليم آمن نوجود قانون ثان    BC-Antiphon, 480 411ل
فطرة اهنسانية، وهو لا يتغير، ولا ي ال  القانون اهل ه ولا ال

مستمد من الطبيعة وله أسبقية وجودية على )ك القوانين 
الورعية الته تستمد قوت ا اهلزامية منه. وبنال على هيا 
القانون، يمنح اهنسان حقوقه وموجب من الطبيعة ذات ا، نذ 
يقوا أنتيفون فه تفنيد هيا: صتتضمن العدالة ألا يت طى الأمر 

من ورج الدولة الته يعيش في ا )مواطن أو أية قاعدة قانونية 
والأحر  ألا يعر  عن المرل أنه  رق هيه القاعدة، وعلى هيا 
الاعتبار نذا أند  الانسان عظيم تقديره للقوانين أمام الناا، 

لقواعد الطبيعة، مثك هيا  )بيرا   فإذا ما  لا لنفسه أقام وزنا  
تلا مه أعظم  للعدالة والطريقة الته اهنسان يكون ممارسا  

  . 153، 1966الملا مةص لوار)ر، 

هيبياا نلاحظ أن أنتيفون يتفق مج موق  سلفه 
 ، وهو من الفلاسفة BC-Hippias, 570 490ل

، على عالمية وسماوية قوانين الطبيعة السفسطا يين أيضا  
وزي  القوانين الورعية الته يسن ا البتر، حيث أكد هيبياا 

قوانين ون، وأن ما شه واحد. ف ناك أن العدالة مطاوقة للقان
ل ة غير مكتوبة يطيع ا الناا فه )ك طبيعية من صنج الآ

 عتبر)مأ : صنننه  ، قا لا  121ص ، 1966البلاد لوار)ر، 
ومواطنين والطبيعة لا  صدقالأجميعا أنتم الحاررين هنا، 

لأن التتبه والطبيعة هو الأقرب نلى التتبيه، نينما  ؛والقانون 
ما يجبرنا  و السي  المسل  على رقاب البتر، غالبا  القانون ه

على فعك أشيال رد الطبيعة، فما أعظم العار اليم يلحق ننا 
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نلى هيا الدرك … نذا نزلنا نحن اليين نعر  طبيعة الأشيال
 . فالقانون 77، ص 1967من الوراعةص لأفلاطون، 

الطبيعه على عكس القوانين الورعية الته يتم التوصك نلي ا 
لزامية ولا تحتال نلى ن ه قوانين وعد طرح ا والموافقة علي ا، ف

 موافقة مسبقة. 

أما التيار الثانه من السفسطا يين، فقد عظموا من ش ن 
النزعة الفردية واعتبار اهنسان صالأنا الته تفير، وهناك المفير 
فيه، فالفاعك هو اليم يفير والموروع هو ما يجرم التفيير 

 ، وهه الفيرة المتضمنه فه 102، ص 8419فيهص لستيس، 
Protagoras, 487- 420ل بروتاغورااالعبارة الت يرة ل

BC معتبرا أن صاهنسان مقياا )ك شهلص. أما  
  فقد BC-Thrasymachus, 459 400ل 1ثراسيما وا

أ تل  مج هيبياا وأنتيفون، وأعتبر أن القوانين لا يمكن أن 
ت تل  من مكان لآ ر  تيون طبيعية، نك هه قوانين ورعية

ومن زمان لآ ر، وما غايت ا نلا مصلحة الأقو . وعليه، 
لما يمتل  من قوة، وتتغير  تحدد مكانة اهنسان وحقوقه تبعا  

: صفه )ك حالة تضج الحكومة القوانين لصالح ا، نتغيرها، قا لا  
تجعل ا مليية، فالديمقراطية تضج قوانين ديمقراطية والمليية 

 ر ، وبعد سن هيه القوانين تعلن نواع الأفه الأوهكيا الحاا 
الحكومات أن ما هو متروع عادا والنسبة الى رعاياها ننما 
هو ما فيه صالح ا هه ذات ا، وتعاقب من ي ال  ذل  على 

عنيه، للعدالة فه أ القانون والعدالة، ف يا نذن ما  أنه  ارل عن
ما )ان ا م، ولجميج الدوا معنى واحد، هو صالح الحكم الق

قو ، فالنتيجة كومة هه الأن الحأالمفروا ررورة هو 
الوحيدة المعقولة هه أن مبدأ العدالة واحد فه )ك شهل وهو 

  . 192، ص 2004صالح الأقو ص لفه أفلاطون، 

 مؤيدا    Century BC thCallicles, 5ل وجال )الييس
لثراسيما وا، فه أن العدالة ليس  سو  حق الرجك القوم أو 

ة الأقو  فه )ك مكان وزمان. وما هه نلا درع ا تلقه منفع
الضعفال، لي دعوا ن ا الأقويال وي  يوا من م حقوق م الته 

 . فاهنسان العادا عند 122، 2018كسبوها وقوت م لأمين، 
كالييس لا يكون عادلا وا تياره، وإنما مجبر، فلو توافرت لديه 

                                                 
الأساسه لأفلاطون  المحاورمك مج موق  ثراسيما وا )ونه يتم التعا  1

 ون.طفه الحوار المقدم فه )تاب الجم ورية لأفلا

تتعارا مج طبيعته  القوة اليافية، لتجاوز جميج القوانين الته
 . يضي  فه هيا الصدد: 50، ص 1998و رق ا لصقر، 

صلو وجد رجك لديه القوة اليافية لداا وقدميه )ك تعاليمنا 
 ,Platoوتعاويينا، و)ك قوانيننا الته تتعارا مج الطبيعةص ل

p 542, 1953 ومن هيا المنطلق، )ان القانون هو قانون  . 
ى، أنه القانون اليم يحكم حكم القوة وليس حكم الحق، ومعن

المجتمج تح  مبدأ أن الحق هو ما تسنه القوة، وحيثما وجدت 
  . 134، ص 1966هيه القوة وجد الحق لوار)ر، 

وفه مقانك الموق  السفسطا ه يبرز الموق  العقلانه 
أنير رفض اليم   BC-Plato, 428 348عند أفلاطون ل

ة وعموميت ا، )ما الحق الطبيعه وأكد على ثبات قوانين الطبيع
أنير نسبية القوانين والقيم وا تلاف ا من مجتمج لآ ر. )ما 
رفض أن نرادة اهنسان هه مقياا السلوك، وب ن القوة هه 
الحق، وأن العدالة ليس  سو  مصلحة الأقو ، أو وحسب 
كلمات أفلاطون: صننَّ هيا القوا يستدعه أن لا شهل حق فه 

حقًّا والنسبة له قد لا يكون  ذاته، نك الحق نسبه، فما يكون 
حقًّا والنسبة ل ، وما يكون فيه لية لت ص قد يكون فيه ألم 
يْن، ولا يكون ليك  لآ ر، وب يا لا يكون ال ير والتر متمايزم

 . وفه 112، ص 2018من ما حقيقة ذاتيةص لأمين، ومحمود، 
الجم ورية أكد أفلاطون نظرة السفسطا يين المتدنية لمفا يم 

ن والعدالة والحق، قا لا: صقالوا: ذل  هو أصك العدالة القانو 
حك وس  أو توفيق نين  ير الأمور، وهو أن  هوماهيت ا. ف 

يقتر  المرل الظلم دون أن يعاقب، وشر الأمور، وهو أن 
يعانه الظلم دون أن تتوافر لديه القدرة على الانتقام لنفسه. 

لأمرين، لا ف م ليل  يتحملون العدالة الته هه وس  نين ا
، نك نوصف ا أهون التر، ومن حيث هه  لق نوصف ا  يرا  

، 2004يمجده الناا لعجزهم عن ارتياب الظلمصلأفلاطون، 
وا تياره،   . فاهنسان العادا نرأي م صلا يكون عادلا  215ص 

، وإنما هو عادا رغم له نوصفه فردا   أو لأنه ير  العدالة  يرا  
 . 216، ص 2004أنفهصلأفلاطون، 

عارا أفلاطون السفسطا يين لأن م هدموا مبادئ وأسس 
ة كك دولة ممكنة، نذ رب  نين القانون الطبيعه عنده والعدال

فقد ننى أفلاطون مدينته  ،المثلى الته يعكس ا نظام اليون 
المثالية على أسس الحق الطبيعه اليم يكفك للإنسان الحقوق 

فالقانون  ،يل تبطة المت صلة وه من حيث هو )الأساسية المر 
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الطبيعه عند أفلاطون هو الطريق الأمثك لتحقيق العدا، 
 ويقصد والعدا هنا ننزاا )ك شهل منزلته الطبيعية. 

والجدير والي)ر هنا أن فلسفة أفلاطون الأ لاقية )ان  
نن أصك  لا يتجزأ من نظريته فه الحق الطبيعه، حيث جزلا  

لية للأ لاق ليس  فالقوانين الأز  ؛الأ لاق مستمد من الوجود
عميقة  مجرد تقاليد موروثة، نك على النقيض من ذل ، ف ه

نسانية وفه نظام اليون لا يمكن الجيور فه طبيعة النفس اه
محوها أو تغييرها أو استبدال ا وقوانين موروثة لوار)ر، 

 . فقد رب  أفلاطون العدالة وال ير اليم 260، ص 1966
نظام والتوازن، ف ه هو جانب الحق، ف ه تعبير عن ال

المسؤولة عن ننتال رواو  نين الناا وتوحيدهم من  لاا 
  . 15، ص 1999القوانين المتراوطة لماتون، 

ولطالما أكد أفلاطون فه جم وريته أن العدالة هه فضيلة 
: صنننا حين )نا ورعنا أسس دولتنا، قد الدولة والفرد، قا لا  

شكك معين من أشكاله  اجب، أووهيا الو  ،عاما   أكدنا واجبا  
ن لم أكن م طئا، العدالة وعين ا. فنحن قد قررنا وأكدنا نهو، 
أن على )ك فرد أن يؤدم وظيفة واحدة فه المجتمج،  مرارا  

هه تل  الته وهبته الطبيعة  ير قدرة على أدا  اص لأفلاطون، 
هه قيام )ك فرد  . فالعدالة عند أفلاطون 304، ص 2004

 يه وفقا لاستعداده الطبيعه، والقصد من ذل لننوظيفته المو)لة 
فراد لممارسة العمك اليم أهَّلمتْ م الفطرة له، فيتمكنون ت هيك الأ

نيل  من ننجاز أعمال م على أكمك وجه. فحسب أفلاطون، 
أن أعظم أسباب )ماا الدولة هه تل  الفضيلة الته تجعك )لا  

الحاكمين من الأطفاا والنسال والعبيد والأحرار والصناع و 
والمحكومين يؤدم عمله، دون أن يتد ك فه عمك غيرهص 

 . فالفضيلة عند أفلاطون ما 530، ص 2004لأفلاطون، 
لا صعمك الحق، فقد يفعمك الحق على أساا واطك فلا نهه 

يكون فضيلة، فليس يفتْتمرمط فه الفضيلة معرفة ما هو الحق 
ا ل يا  حق حقًّا.معرفة لِمم )ان هيا ال فق ، نك يفتْتمرمط أيض 

كان  الفضيلة فه نظره العمك الحق صادر ا عن معرفة حقة 
  .112، 2018وقيمة الحقص لأوين، وز)ه، 

لقد جعك أفلاطون من فلسفته الأ لاقية محورا  تدور حوله 
معظم أفياره، فمثلا  تدا ل  فلسفته الأ لاقية مج أوحاثه فه 

تتلّ ص نظريته فه نذ   ،النفس اهنسانية لثنا ية النفس والبدن
ن هيه النفس )ان  ل ا حياة ساوقة فه عالم و نسانية النفس اه

فه جسد فه هيا  ما، فحلّ  المثك، ومن ثمّ عوقب  لسبب
الجسد حاجزا  نين النفس  ف صبح هيا العالم الأرره،

والفضا ك. فالنفس عند أفلاطون أسمى من الجسد اليم يحمك 
قية لأنه مصدر التر. قو  النفس ويوج  ا وج ة غير أ لا

ول يا فإن النفس تتقى ن يا الوجود الأرره، وتعود فتحاوا 
، 2021ال لاص من سجن ا والعودة نلى العالم المعقوا لكرم، 

  . 39ص 

فنجد أفلاطون قد قسم العالم نلى قسمين؛ القسم الأوا هو 
نذ  ،سعى الروح اهنسانية للالتحاق وهعالم المثك العليا اليم ت

فه )تاب الجم ورية: صنن صورة ال ير الأعلى هه علة يقوا 
سا ر المثك، ف ه نذن ينبوع الحياة والحكمة ومبدأ النفس، فلا 
يجوز أن تقوا نن اهله عقك وحكمة وحياة، نك يجب أن نقوا 
ننه ينبوع الحياة والعقك وهو متوس  نينه وبين سا ر المثكص 

نين اهله   . فلا يفرق أفلاطون 264، ص 2004لأفلاطون، 
 وبين مثاا ال ير الأعلى. ف يه المسميات )ل ا ل ا عنده معنى  
واحد وهو اهله وعندما نتحدث عن مثاا ال ير الأعلى ننما 

 . 264، ص 2008نتحدث عن اهله ل يا العالم لش يد، 
فاهله عند أفلاطون ليس  يرا  فحسب وإنما هو ال ير ذاته 

ومتتق  هاه مؤسس عليا )ك المثك وإن ما عدحيث ننه أسا
ما يستحق اسم الله هو  . وأوا 120، ص 1970منه لغيثو، 
لأن الله هو ال ير المحض اليم لا يصدر عنه  ؛مثاا ال ير

، فلا ند أن وفارلا   أم شر، فإذا أراد اهنسان أن يكون عادلا  
يتتبه واهله لأنه مثاا ال ير عن معرفة ودراية وإرادة 

 ، فاهله هو الوحدة 127-612، صص 1965لالأهوانه، 
الته تجتمج في ا وتتوحد جميج )مالات الم لوقات. وبما أن 
اهله رمز ال ير المطلق، وبما أن الفضيلة غايت ا ندراك 

فإن طريق  ،المقدا رمز ال ير الأزله ومصدره مليوت اهله
ومن مقتضيات  الفضيلة قا م على التحرر من سلطان الجسد،

ن مثاا ال ير ن.  يقوا أفلاطون، صررهالعيش فه العالم الأ
هو أرفج موروع للمعرفة، ومنه يستمد )ك شهل يتص  

يك وال ير والحق قيمته والنسبة نلينا. وهيا هو ما )ن  وسب
ننا لا نعر  عنه ألى ذل  نالحديث عنه الآن. و)ن  س ري  

ننا لو لم نين نقوا أن ألى نالقليك. ولس  فه حاجة  لان
  )ك ما عداه معرفة )املة، لما أغنانا هيا نعرفه، و)نا نعر 

ن امتلاك أم شهل دون ما فيه من  ير، أالعلم شيئا، مثلما 
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لا يفيدنا فه شهل. فما جدو  امتلاك )ك شهل نن لم يكن 
ال ير لدينا، أو معرفة )ك شهل، نن لم نين نعر  ال ير ولا 

  .392، ص 2004الجمااص لأفلاطون، 

الم المحسوسات اليم يمثله الجسد أما القسم الثانه؛ ف و ع
واعتباره مر)ز الغرا ز والت وات. وليل  ازدر  أفلاطون الجسد 
وحث الروح على اهعراا عن الجسد ليه تصك نلى عالم 

هيا فه محاورة فيدون: صتيون  المثك والفضا ك. فيقوا مؤ)دا  
الصفة المميزة للفيلسو  هه ازدرال الجسد؛ نذ روحه تنفر من 

 ص ،1994لأفلاطون،  ترغب فه أن تنفرد ننفس اصجسده، و 
من مف ومه هيا، حدد أفلاطون معيار العمك  ا  وانطلاق   .374

فارلة، أن  الأ لاقه، نذ من واجب اهنسان، ليه يحيا حياة
يتجاهك مطالب الجسد ويبتعد عن الت وات ويتجنب ا، فعليه 
أن يز)ه نفسه ويط رها عن طريق طلب الحكمة والمعرفة. 

هه الته تصك  -حسب أفلاطون -ف ير الأعماا وأحسن ا 
والنفس نلى العالم الأسمى. وهنا تتجلى الحرية اهنسانية و على 
صورها حين يفرا العقك سيطرته على الأفعاا، نذ يحرر 

 اهنسان من ال ضوع لسلطة رغباته ودوافعه.

وحسب أفلاطون، للإنسان ثلاثة أنفس، نذا توازن  
مل ا ونت ت عن ا الفضا ك. الأولى، هه وانسجم  قام  وع

النفس العاقلة وم مت ا التمييز نين أنواع ال ير وتحقيق ال ير 
الأسمى، وهيه النفس نذا اعتدل  نت  عن ا فضيلة الحكمة. أما 
النفس الثانية، ف ه الغضبية، نذا اعتدل  نت ت عن ا 

 . وأما النفس الت وانية 92، ص 1998التجاعة لنمام، 
-87، 2012رة، نذا اعتدل  نت ت عن ا العفة لالأمين، والأ ي

 . وهيه الفضا ك الثلاث تنسجم وتتوحد وفضيلة راوعة 88
م مت ا تحقيق الانسجام التام نين جميج الفضا ك، ومن أجك 

 . 242، ص 1994هيا سمي  وفضيلة العدالة لأفلاطون، 
ونستنتر من ذل ، أن الفضيلة عند أفلاطون هدف ا الوصوا 

ى السعادة، ف ه صتوصك اهنسان نلى مثاا ال ير اليم نل
يرتب  والمثك الأ لاقية الأ ر  حيث نن جوهر )ك واحد من 

، 2006الفضا ك يتيون من  لاا صلته وال يرص لالعبدالله، 
لا ال ير نوعيون أفلاطون ما هه  فالسعادة   .230ص 

الأسمى اليم تصدر عنه جميج المعانه الأ لاقية لشيكونه، 
ن الأ لاق ن . وعليه، يمكن القوا 17، ص 1986

الأفلاطونية قام  على أساا موروعه مبنه على العقك، 

فلا ت تل  الأ لاق وا تلا  الأفراد ولا تتغير نتغير الزمان 
والمكان. وهكيا أوطك أفلاطون نسبية الحقا ق فه مجاا 

، ص 2015المعرفة ونسبية القيم فه مجاا الأ لاق لصباح، 
فرد ومعزا عن الآ رين. ون ا قا مة على تصور اليل  .17

وليل ، لا ند من وجود معايير ذاتية لل ير والتر أيضا، 
فيكون طلب ال ير لياته فق ، لا من أجك اللية. ومن هنا 

، 2008رفض أفلاطون اعتبار أن الفضيلة هه اللية لش يد، 
 ، وإنما هه الحياة وفقا للطبيعة وتحقيق حالة 264ص 
ن والتوافق مج الطبيعة. ليل ، نجد أفلاطون ذهب نلى التواز 

ررورة وجود قانون أ لاقه ملزم للناا جميعا  فه )ك زمان 
ومكان لا يتعارا مج مصلحة الجماعة لتحقيق المجتمج 
الفارك. فالفلسفة الأ لاقية عنده تدعو نلى نصلاح الفرد 
، والمجتمج من  لاا معرفة ال ير وتطوير هيه المعرفة لالتك

 . نذ ت ضج الأ لاق عنده لمقاييس وأحكام 42، ص 1993
ذات طاوج عام وشامك وغير قانلة للتغيير، وذل  لأنه يقيم 

 الأ لاق على العقك وحده. 

انطلق أفلاطون فه تفسيره للحياة السياسية  
 ؛من نعطال الأولوية لفضيلة العدا والاجتماعية للإنسان

ج السياسه العادا اليم فالمجتمج السياسه الفارك هو المجتم
يقوم )ك فرد فيه والوظيفة الاجتماعية الته تتناسب مج م اراته 

تم أفراد المجتمج أه النفسية والجسدية. فإذا أنجز و واستعدادات
لا ند من فجميج الأعماا والواجبات والم ام المفرورة علي م، 

فلاطون أنيل  مجتمج سياسه عادا، حيث يص  أن يتحقق 
ليه، وأن يؤدم ن نسان ما ينتمه فعلا   ا امتلاك اهالعدالة و ن

 . والتاهد من  لاا 2004الوظيفة ال اصة وه لأفلاطون، 
هيه القرالة أن أفلاطون لم ير العدالة على أن ا المساواة فه 
الحقوق الطبيعة، نك حصرها و ن يعر  )ك فرد فه المجتمج 

ة جميج م امه ووظا فه وأن يمارا حريته المدنية وترط ت دي
الوظا   المو)لة نليه على أكمك وجه له، وبالتاله، لم ينظر 
أفلاطون نلى الناا نظرة متساوية فه المجتمج المثاله، نذ 
قسم المجتمج نلى ثلاث فئات، وعليه تتمتج الفئة الأولى والته 
هه صطبقة الحكام الفلاسفةص والحرية السياسية )ون ا مسؤولة 

عات، أما الفئة الثانية صطبقة الجند عن نصدار القوانين والتتري
تتمتج والحرية الته ت ول ا الدفاع عن الدولة، فأو المحاربينص 

أما الفئة الثالثة صطبقة العمااص، فقد أعطى ل م الحرية الياملة 
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 . فالمواطن 261، ص 1992فه العمك واهنتال لحربه، 
 وإنما عليه واجبات لا ا  ننظر أفلاطون لا حق له نوصفه فرد

غير، وبالتاله تظ ر ثنا ية الحق والواجب عنده. حيث صنن 
على أحد  الحق والواجب نرافيان، فإذا )ان الفعك واجبا  

 . وعليه، 483، ص 1982 رص لصليبا، للآ الرجلين )ان حقا  
فالفرد فه المدينة الأفلاطونية لا يمل  حرية فردية، ولا قيمة 

ينة الته تفترا عليه فه المد للفرد فه ذاته نلا نوصفه عضوا  
طاعة غير متروطة. فالحرية عنده ما هه نلا تناغم نين الفرد 

ص فه فرد مستقكوما هو مدينته. ويمكن القوا هنا الفرد صو 
فلاطونية ليس له وجود، وإنما وجوده يكمن فه الفلسفة الأ

 العلاقة المنسجمة نينه وبين مدينته. 
ستاذه أج م -  BC-Aristotle, 384 322اتفق أرسطو ل

على وجود قانون عام وعالمه مطانق للطبيعة لا  -فلاطون أ
نذ يعر  أرسطو القانون و نه صالحاكم والسيد  يتبدا ولا يتغير،

اليم يعبر منطوقة عن حكمة وبصيرة، ومن ذا اليم يمكنه 
أن يمثك لنا المعيار الدقيق ويكون لنا ومثاوة الدليك ال ادم نلى 

 . فقد 64، ص 2017مص لمكاوم، ال ير غير اهنسان الحكي
أقام أرسطو الدولة على أساا الطبيعة وجعل ا ساوقة على 
الأفراد؛ فاليك لالدولة  عنده مقدم على الجزل لالفرد ، 
وبالتاله، يحظى المجتمج والأولوية على الفرد. فالدولة عند 

فيه أرسطو هه المكان اليم يعر  اهنسان ماهيته، ويمارا 
ن عنده وطبيعته حيوان سياسه اجتماعه مدنه حريته، فاهنسا

تتحقق فطرته عن طريق التعامك الاجتماعه لغوش،  -وطبعه
أهمية هيا الوجود  وليل  يؤ)د أرسطو  ،143، ص 2008

اهنسانه لاهنسان  ود وله فه علاقات اجتماعية مج 
 لوجوده على هيا اليون.  الآ رين، من أجك تحقيق معنى  

 من وجود مجتمج حسب أرسطو هو وهنا، نر  أن ال د 
يكون رمن الدولة فق ،  ، وذل الوصوا نلى ال ير والفضيلة

حيث يقوا  ؛ته تسعى نلى تجسيد الحياة ال يرةف ه الوحيدة ال
أرسطو صنن الطبج نذن يدفج الناا وغرا زهم نلى الاجتماع 
السياسه. فالعدا ررورة اجتماعية، لأن الحق هو قاعدة 

وتقرير العادا هو ذل  اليم يرتبه  الاجتماع السياسه
 . وفه الحقيقة رفض أرسطو 97، 1984الحقصلأرسطو، 

فلاطون والته أستاذه أمثالية أو المتعالية الته صنع ا الدولة ال
ييوب في ا فردية اهنسان وحريته، نلا أنه رأ  أن الطبيعة 

وعلك  ،البترية قا مة على اللامساواة نين البتر فه الطبيعة
رد هيا الا تلا  نلى طبيعة البتر الفطرية الته  لقوا ذل  ن

علي ا نوصف م ليسوا سواسية فه الطبيعة لعبد 
  .141، ص 1992المعطه،

أن الدولة الديمقراطية هه الدولة القادرة  نلى وأشار أرسطو
لعدا والحرية لجميج مواطني ا على تحقيق السعادة وال ير وا

ق والواجبات. وفه هيه طة حكومة دستورية تضب  الحقو سانو 
الحكومة يكون الحق السياسه هو حق المساواة، وليس الحق 
القا م أساا الأهلية )ما عند أفلاطون. )ما رفض أرسطو 
العدالة المتعالية عند أفلاطون لاعتباره العدالة و ن ا مطاوقة 
القانون ال لقه، أم فضيلة اجتماعية تامة، وما هه نلا 

 . فما هو 20، ص 1980أرسطو، القضال والحق والعدا ل
حق، لا وجود له والنسبة لفرد معزوا، نك هو علاقة 
اجتماعية؛ أم لا يوجد نلا دا ك مجتمج معين. نذ تقوم العدالة 
حسب أرسطو على مبدأين وھما: المساواة واهنصا ، ويقصد 
ن ما منح الأفراد ما يستحقونه وغض النظر عن القانون. وميز 

دالة، العدالة التوزيعية الته قصد ن ا نعطال نين نوعين من الع
لة المنح حسب مؤهلات الأفراد لقال ما يستحقه، وبين العدا

لقيمت ا  شيال تبعا  و الأأفعاا التبادلية والته تعنه قياا الأ
الموروعية، ومثاله هنا، نذا أ ي ش ص ما لم يستحقه، نت  

مود، عن ذل   لك فه الوجود لا ند من تصحيحه لأمين، ومح
 . وبالتاله، )ان مف وم الحق عند أرسطو 181، ص 2018

قا م على التوزيج العادا لل يرات فه المجتمج وإعطال )ك ذم 
حق حقه، فالحق عنده التعامك العادا مج الأشيال وذل  

قد حاوا ل .  18، ص 1999لسيلفان،  عادلا   نتوزيع ا توزيعا  
و فيار الدولة  أرسطو فه )تاوه السياسة رب  مف وم العدالة

وتصورات ا، لأن الحق اليم يتكك معيار العدالة يتكك قاعدة 
للتواصك السياسه. وفه اليتاب المي)ور، أورد أرسطو ما 
يسمى والتفاوت نين الأفراد فه القدرات والمواهب والاستعدادات 

: عند توزيج مناصب والمساواة فه الحقوق السياسية، قا لا  
ق )ك المزايا، نذا لم يتفاوت أفراد الر اسة يجب مراعاة تفو 

 . 150، ص 1980الرعية فه أمر من الأمور لأرسطو، 
فالعدالة فه التوزيج هنا يجب أن تجرم وفقا  للاستحقاق، فيك 
فرد يجب أن يناا ما يستحق وما يستحق ومقانك ما يعطه. 
فقد أسس أرسطو التوزيعية وطريقة ريارية تناسبية عادلة. 
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لعدالة اسب، وغير ذل  يعد  رقا لميزان افالعدا هو المتن
ن مف وم العدالة اليم شكله أرسطو نعنده. وعليه، يمكن القوا 

قد يتعارا مج حقوق الأفراد وحريات م لأن ا تحدد دور الفرد 
 مسبق ا فه المجتمج. 

ومن هنا اشتق أرسطو مف وم العدالة السياسية الته تتجلى 
لمترع وي ضج ل ا أناا فه القوانين العادلة الته يضع ا ا

أحرار متساوون متتر)ون فه الدولة الواحدة. جال رب  أرسطو 
والظلم، وبين الحق  السياسة والأ لاق، للتمييز نين العدا

ن العدالة عنده تعتبر من أهم الأسس الأ لاقية نوالباطك، نذ 
فوجودها مرتب  نوجود اليك الاجتماعه،  ،والسياسية للمدينة
 ال ير العام والمتترك لجميج أفراد المجتمج. وغايت ا تحقيق 

 

 الفلسفة الوسيطة 
تضم الفلسفة الوسيطة المرحلة الرومانية والمرحلة 

ش صية من  المسيحية الأولى، وعليه فسيتم التر)يز أدناه على
ندايات الفلسفة الوسيطة لشيترون ، وش صية تمثك المرحلة 

 المسيحية الوسيطة لالأكوينه .
يطبق  طبيعهقانون سفة الرومان وفيرة وجود ت ثر الفلا

واعتباره أسمى من القوانين البترية )افّة التعوب  على
ومن نين هؤلال شيترون  ،على وجودها ا  الورعية وساوق

 .  يعد فير شيترون امتدادا لفير BC-Cicero, 106 43ل
على أن هيا اليون محكوم  انذ اتفق مع م ؛أفلاطون وأرسطو
رمدم )ونه لا يتغير نتغير الزمان والمكان، يتم وقانون نل ه س

اكتتافه والعقك، مطانق للعدا وال ير ومستمد من الطبيعة 
ذات ا. نذ يقوا نوجود قانون حقيقه يطانق الوجود، فلا يجوز 

 ولا جز يا   إنياره أو نلغا ه )ليا  وتحوير هيا القانون ولا يسمح 
الة الوحيدة  .  فبحسب شيترون، الحCicero, 1948, p 86ل

هيه  لقوانين الورعية هه نذا تطاوق الته تحترم في ا ا
 القوانين مج القانون الطبيعه. 

ولأن القانون الطبيعه انبثق عن طبيعة نل ية عادلة  
وفارلة، )ان  غاية شيترون تحقيق العدالة والفضيلة 
والمساواة نين الأفراد والمحافظة على حقوق م الأساسية، 

عد  علي ا. فقد أكد شيترون أن الناا ومعاقبة من يت
متساوون ويمتليون جميع م القدرة العقلية ذات ا، وهو نيل  
ا  ي تل  عما ذهب نليه أرسطو من القوا ننّ هنال  أش اص 

 صص ،2007العقلية لنلحتافه،  ميتميزون عن غيرهم وقدرات 
ن دور الدولة عند نلى أ شارةجدر اهت . وهنا 96-97

يك مصالح الناا المتر)ة وتقديم المساعدة شيترون هو تمث
ل م، من  لاا تطبيق الحكم العادا، فقد اجتمج الناا فه 
هيه الدولة وتوافقوا على احترام العدالة والمتار)ة فه المنفعة 

ندا أ . ولا يجوز است دام القوة Cicero, 1948, p 25العامة ل
مبادئ فه دولة شيترون، نلا فه حالة وحيدة ألا وهه تطبيق 

  . 27 ص ،2016العدالة والحق لكيلانه، 

لطالما )ان شيترون من الفلاسفة الباحثين عن جوهر 
العدالة الحقيقية الته لا تقوم على آرال الناا، نك على أحكام 
الطبيعة. فلولا تل  الآرال والمعتقدات الزا فة الته يتبناها وعض 

ار، البتر، ليان جميج الناا متتان ين وسواسية لالنت
نذ يحق لأم مواطن فه الدولة أن تيون   .210، ص 2005

، ص 2020له العضوية في ا دون أم تمييز لمنصورم، 
وجود عدالة ما لم توجد طبيعة   . وعليه، نفى شيترون 36

صانعة للعدالة، وقوله: لا يمكن أن تيون هناك حكومة جيدة 
ندون عدالة، ومعنى أن أم حكومة نلا عدالة، هه حكومة 

ئة والضرورة. فلا شهل يستحق أن يدعى دولة ندون عدالة سي
  .Cicero, 1948, 233ل

فما أراده شيترون هو ت سيس الحق ت سيسا عقليا 
ت سيسه على أساا ورعه نفعه وحجة أنه  وأ لاقيا، رافضا  

سيزوا نزواا المصلحة، وذل  لأن الحق الوحيد هو اليم 
السليم اليم يترع يؤسسه قانون واحد مبنه على قواعد العقك 

الأفعاا الممكن فعل ا، والأفعاا الته لا ند من اجتنان ا 
والانتعاد عن ا. ونجد ذل  فه )تاوه الجم ورية، حين سمى 
شيترون هيا القانون والقانون الحق؛ وهو قانون البداهة 
والتفيير السليم اليم يتماشى مج الطبيعة وينطبق على جميج 

  .98 ص ،2005الناا لعطية، 

وبالتزامن مج انتقاا فيرة القانون الطبيعه نلى فق ال 
الينسية وإلى الباحثين فه القرون الوسطى، تحوا مف وم الحق 

  Thomas Aquinas, 1274-1225مج توما الأكوينه ل
مف وم دينه مقدا. فقد اعتبر توما الأكوينه القانون نلى 

نظام  لا يتجزأ من ا  الطبيعه انعكاسا  للقانون اهل ه وجزل
ويجب أن  ،الحكم الال ه والأساا الوحيد للقانون الورعه

ليه حتى تصبح هيه القوانين نتتحكم جميج القوانين الورعية 
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نه تنظيم عقله للعلاقات فه المجتمج ن د  تحقيق نذ ن ؛ملزمة
، ص 1969له، هد  متترك ألا وهو ال ير العام لالطبقج

ج أنواع وهه: القانون كوينه القانون لأرب .  يميز توما الأ163
الأزله والقانون الطبيعه والقانون البترم والقانون اهل ه. 
ويتترك المستويان الأ يران فه الحفاظ على سيطرة ما هو 

 .مقدا ومثاله على ما هو دنيوم 

فقد منح الأكوينه اهنسان امتيازات ذات طبيعة نل ية، 
تماع فالحق هو حق مقدا وهو انعكاا للحق اهل ه. فالاج

اهنسانه حسب الأكوينه يتم وفق قانون طبيعه، فقد  لق الله 
اهنسان على مبادئ الحق وال ير الأساسية، وغاية هيا 

 الاجتماع هه تحقيق اهنسان طبيعته اهنسانية. 

عن نرادة واعية تقرر فعك فتصدر الأفعاا البترية  أمّا
هو  ا  يل  ما يجعك اهنسان وسلو)ه  ير ال ير وترك التر، ول

، ص 1996لطبيعته، أم وفقا للعقك لجلسون،  أن يعمك وفقا  
 . وفه هيا الصدد، يقوا  الأكوينه: صنن العقك هو اليم 380

يوجه نتاط اهنسان نحو غايته، ومن ثم فالعقك هو اليم 
يصدر الأوامر، وهو اليم يفرا الالتزام، لين ذل  لا يعنه 

أو أنه ممكن أن أن العقك هو المصدر التعسفه للالتزام، 
يفرا أم التزامات )ما يتال، فالموروع الأوا للعقك العلمه 
هو ال ير اليم له طبيعة الغاية، والعقك العلمه يعر  أن 
ال ير هو غاية السلوك البترم، ويعلن عن مباد ه الأولى، فلا 
ند من عمك ال ير ومتاوعته، و)يل  تجنب التر، لين ال ير 

ر اليم يناسب طبيعته، وهو ذل  والنسبة للإنسان هو ال ي
صلمحمد، عاقلا   اليم لديه ندا له ميك طبيعه نوصفه موجودا  

  .23، ص 2016

ولطالما أكد الأكوينه طبيعة النفس العاقلة و يريت ا، 
وسعه اهنسان دا ما وأندا نلى ال ير والفضيلة ن د  نلوغ 
غايته، وهه الوصوا نلى السعادة. ويكون ذل  عن طريق 

هنسان لأفعاله وتصرفاته، والتحله وال ير والفضيلة، رب  ا
وتجنب أفعاا التر والرذيلة. ولأن اهرادة تاوعة للعقك، ف ه 
والت كيد ستميك نلى ال ير وتقرر فعله لأنه موافق لحكم العقك، 

لحكم العقك، فيكون الفعك شرير ا، فتتجنبه  ولين نذا )ان منافسا  
  اهنسان والفطرة القدرة يمتل  . نذا  161، ص 2014لكرم، 

على التحكم فه الأشيال ال ارجية لأنه يمكنه استعماا المنفعة 
ال اصة ويمكنه تحديد ما هو  ير وما هو شر عن طريق 

 . فالحياة الأ لاقية 25 ، ص1999العقك واهرادة لماتون، 
طة ساتيمن فه القيام والأفعاا الته يدر) ا نو  الأكوينهحسب 

غايته الأساسية. فيك ننسان  مناهنسان  عقله والته تقرب
مسؤوا عن أفعاله لأنه حر اهرادة، ولين، ننفس الوق  أشار 

رادة من لا يمكن أن يحقق هيه الحرية واه الأكوينه نلى أنه
دون الله، فالله هو العلة الأولى ليك شهل، وما اهنسانية نلا 

 . )ما أشار توما 380، ص 1996علة ثانوية لجلسون، 
لأكوينه نلى أن السلطة السياسية هه واحدة من الحقوق ا

من الحقوق الطبيعية  اهنسانية الم مة، الته تعتبر جزلا  
 ، حيث 20، ص 1999ل ية لماتون، الصادرة عن اليات اه

ن من المبادئ العامة للقانون الطبيعه مبدأ حق اهنسان فه ن
ة المناسبة السيطرة على العالم وفه استعماا الأشيال الضروري

 له.  

ن طاعة القانون واجبة طالما )ان هيا أوير  الأكوينه 
أو  )ان القانون ظالما   نذاالقانون او الحاكم عادلا، أما 

للقانون الطبيعه و القانون اهل ه والقانون الأزله فلا  معاررا  
تجوز له الطاعة و م حاا من الأحواا. ومن هنا يعطه توما 

الأوامر وترط انسجام ممارسة  الحاكم الحق فه نصدار
السلطة مج القانون؛ وفه نفس الوق  يعطى التعب الحق فه 
 ؛المقاومة والثورة على الحاكم نذا انت   الحاكم عدالة القوانين

وذل  لأن القوانين غير العادلة لا يمكن أن تيون قوانين نل ية، 
، صص 2015وبالتاله، يمكن الثورة على الحاكم لننانه، 

ت د  نلى حفظ الصالح  الأكوينه . فالعدالة عند 111-121
العام، وأم  لك فه ميزان العدا، يتبعه  لك والضرورة عند 
توزيج الحقوق والواجبات وصورة غير متوازنة نين الناا فه 

 المجتمج. 

 
 فجر الفلسفة الحديثة: 

سيتم التر)يز، هنا، على المفيرين اليين طبعوا الحوارات 
وفه مقدمت م م  ن ا الفلسفة السياسية الحديثة الغنية الته اتس

غروتيوا اليم يتسم و نه را د الفير القانونه فه الفلسفة 
ازدهار العلوم الطبيعية ومعرفة اهنسان الحديثة. فقد أد  

 رفال وعد  نلى نف م الطبيعة وتس يرها لمصلحته، لقدرته على 
ينللحقوق الطبيعية ر  ينجديد ومعنى    لاهوت.لسيطرة ال افضم
Hugo Grotius, 1583-المفير هوغو غروتيوا ل عدّ يف 
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وت د  فلسفة للقانون.  امصدر  فيرة الطبيعة   را د 1645
لدولة من علم اللاهوت والينيسة التحرير  غروتيوا

وإ ضاع ا للوروح والبداهة الريارية، وذل  من  لاا 
التوحيد نين الحق والقانون الطبيعه. فقد أسس غروتيوا 

عن الغيبيات  ن الطبيعه على مبادئ عقلية وعيدا  القانو 
 .ةاللاهوتي

فالقانون الطبيعه اليم يقج  ارل القانون المدنه الورعه 
عنده هو قانون ملزم، وذل  وما يتضمن من عدا فه ذاته 

نذ لا يمكن نقض القانون  ؛ 240، ص 1971لسباين، 
القانون صنن الله ذاته ليس له أن ينقض  ، قا لا  الطبيعه مطلقا  

الطبيعه ولا أن يغيره ولا يجوز تغييره. فق  نستطيج تغيير 
القانون الورعه وذل  لأنه مجرد تطبيق للقانون الطبيعهص 

وهنا ميز غروتيوا نين القانون    .26، ص 2007لموسى، 
الطبيعه الثان  وال الد، وبين القانون الورعه المتغير 

ات نين الأفراد وحسب الظرو  اليم ي د  نلى تنظيم العلاق
القانون الطبيعه هو المعيار لترعية  فه المجتمج، معتبرا  
 القانون الورعه. 

 لقانون الطبيعه عند غروتيوافقد أصبح الحديث حوا ا
والظالمة والته يتم  المعيار الفاصك نين التصرفات العادلة

 ا  عامّ  ا  متتر) عقلا  نوصفه العقك اهنسانه،  طةساتقديرها نو 
فقد أقام غروتيوا المبادئ القانونية وفقا لمبادئ  ،نين البتر

 من الحق مصدرا   فه ذاته، جاعلا   الحق الطبيعه نوصفه عدلا  
، كامه من القانون الطبيعه ال الدللقانون الورعه المستمد أح

فقد عر  غروتيوا القانون الطبيعه و نه صما يمليه العقك 
ط الأ لاقه أو السليم اليم يبين أن فه فعك ما صفة الانحطا
مج الطبيعة  الضرورة الأ لاقية طبقا لما نذا )ان متمتيا  

فقد لج  غروتيوا  ، 578، ص 1971لسباين،  صالعاقلة أم لا
الى الحق الطبيعه لاست لاص القوانين الته ستصلح فه )ك 

أم ذات الطاوج اليونه، واعتباره القواعد والمبادئ  ؛مكان
نسان والته تقود أفعاا اهنسان والقوانين الته تلا م طبيعة اه

  .2001Grotius ,ل وأ لاقيا   واجتماعيا   عاقلا   واعتباره )ا نا  
فيرة الحق  وحّد غروتيوا نين الحق والقانون، مستبعدا  

قا م على طبيعة الأشيال، نك ذهب  ا  حقّ نوصفه اليلاسيكه، 
الى وجود طبيعة ننسانية مجردة يستنب  من ا الحق. فالحق 

ل ه، نك هو حق ملازم للطبيعة للحق اه عكاسا  ليس ان

اهنسانية وحدها وساوقة على المجتمج السياسه. وعليه، ناد  
من طبيعة  غروتيوا نت سيس الحق وطريقة عقلانية انطلاقا  

فما أراده  ، 49، ص 2008لرينالس،  رادتهإنسان و اه
غروتيوا هنا هو أن يعقلن الحق وإقامته على العقك وحده 

. فقانلية لا يقبك الت  وه نتاتا   )ونيا   يكون شاملا   وحيث
راد فه المجتمج الته تجمج الأف لحياة المتتر)ةمج انسجام الا

اليم يمكن ا تزاا معناه فيما يله: الواحد هه منبج الحق 
رجاع ما قد إناع )لية عن أ ي ممتليات الغير و صيجب الامت

د جنيناه من ا وما يكون فه حوزتنا من ا، أو الربح اليم نيون ق
أننا مجبرون على الوفال نوعدنا، وتعويض ال سا ر الته قد 
نيون تسببنا في ا. )ما أن أم  رق ل يه القواعد سيجعلنا 

  .26، ص 1999نستحق العقابص لفه ماتون، 
التمييز نين ما هو حق فاهنسان عند غروتيوا قادر على 

 تصور فإن تصور الحق الطبيعه ما هو نلا ،وما هو وشر
فالعقك ي دينا  ،نق مج القواعد الته يفرر ا العقكننسانه يتطا

ن أوهنا، ير  غروتيوا نلى ما يجب فعله وتكك أفضك. 
 حالة الطبيعية لم ي ضعوا لأية سلطة، واستثنالالفراد فه الأ

فقد اعتادوا العيش فه حالة  ،قانون العقك أو القانون الطبيعه
ين، لا أحد يمل  والطبيعة حق من التساوم والاستقلاا، منفصل

وعليه، فقد  .وليسوا قادرين على حماية أنفس م حكم الآ رين
اتفق غروتيوا مج أرسطو فه أن البتر مفطورون على 

 هو نيل  نتيجة أمر فطرم طبيعه وليس مؤسسا  و الاجتماع، 
  .240، ص 1971على اتفاق أو تعاقد نين الأفراد لسباين،

ل من حالة الفطرة هيه والانتقاا ومن هنا، تم البحث لل رو 
نلى المجتمج المدنه اليم ي ضج فيه الناا لسلطة متتر)ة. 
فالسلطة المدنية عند غروتيوا هه مؤسسة ننسانية لا نل ية 
  وأصل ا وأساس ا يقوم فه الاتفاقات الته يقيم ا الناا نين م.

ففه هيه  ،للقانون  امصدر  فيان  فيرة الطبيعة اهنسانية 
و الدولة المتفق علي ا، يرتب  الناا فيما نين م أ ،السلطة

وعلاقات التعاون، مدفوعين نلى ذل  وعقول م وعواطف م، مما 
يجعل م ينظمون حيات م وقوانين يلتزمون ن ا. وعليه، فقد قام 

على أساا نجماع -حق التعب  غروتيوا وصياغة مبدأ
بيل  نه صالح ليك الناا و أليه على نوهو قانون نظر  -الأمم

فرد أصبح  غاية الدولة معتمدة والأحر  على غاية ال
ل ه. وهنا نر  مر اهال اصة، أكثر من اعتمادها الأ
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على فيرة الحق  غروتيوا قد وحد نين القانون والحق، متمردا  
 . وعليه، نر  أن لفيرة 10-8، ص 2007اهل ه لموسى، 

للمجتمج فه تجاوز نظرة الينيسة  م ما   العقد الاجتماعه دورا  
 لمجتمعات ومتروعية السلطة نلىوالسلطة الته ترد نتول ا

الحق اهل ه. فقد تبلورت فيرة العقد الاجتماعه فه أحضان 
مدرسة الحق الطبيعه، حيث يقيم غروتيوا الدولة على الميك 
الطبيعه عن طريق البحث عن قواعد قانونية قا مة على العقك 

  .2001Grotius ,ل
زعة الطبيعية نر  النقيض يتمثك فه نلوفه مقانك هيه ا
 ، Rene Descartes, 1596-1650فير رينيه ديكارت ل

 حيث قدم فيره العقلانه ال الص لمف وم اهنسان متمثلا  
: أنا أفير، نذا  أنا موجود لاليوجيتو . فقد ومقولته الت يرة

تدور  انفصك اهنسان عن مف وم الطبيعة المادية وأصبح مر)زا  
الأسئلة الفلسلية والأ لاقية. فقد وظ  ديكارت  جحوله جمي

مف وم الحق فه نطار أنطولوجه وجودم ليعبر عن الوجود 
جميج  عن الحق اليم لا نزاع فيه، رافضا   الأمثك، واحثا  

المياهب القا مة والساوقة، من  لاا الت  فه )ك ما تعلمه 
من قبك من أجك الوصوا نلى حق ومعرفة يقينية تصلح 

 . 66-65، ص 2021 ليك معرفة ممكنة لكرم، أساسا  
على أنه حق ما لم  ف صبح العقك القانون اليم لا يسلم شيئا  

يحضر فه اليهن نوروح تام. فالعقك هو مصدر المعرفة 
الوحيد وهو صاحب الحق فه قبوا أو رفض أية فيرة، وذل  

 من  لاا من ر الت  من أجك الوصوا نلى الحقيقة. 

ة الجسم والنفس فه فلسفته نثنا ي توعندما أقر ديكار 
ن منفصلين وليك من ما  صا صه المميزة، يهما متمايز عدّ و 

نيان دور حرية اهرادة البترية والا تيار نلى هد  من ذل  
ذ ن ؛لد  اهنسان وقدرته على تقرير فعك التهل من عدمه

 - نسان ال يرة )ون ا تحتيم للعقكيؤ)د ديكارت طبيعة اه
نلى ال ير،  تقودنا دا ما   وهه -اا الحقسأواعتباره هو 

وتساعدنا فه نفس الوق  فه تصويب الأفعاا التريرة أو 
نذ يقتتوا فه هيا: صلما ؛ لته تصدر عنا والرجوع عن اال اطئة ا

كان  نرادتنا لا تميك نلى السعه ورال شهل أو الانصرا  عنه 
 وأ نلا لأن ملية الحكم عندنا تصور لنا ذل  التهل حسنا  

ص حسنا   ليه نفعك فعلا   حسنا   ، فيكفه أن نحكم   حكما  قبيحا  
اهرادة   . )ما وأكد است دام226، ص 1982نظر: أمين، ال

است داما  طيبا ، ف ه صالممارسة التامة للفضيلة وهه الته 
تمنعنا من تجاهك الآ رين واحتقارهم، وهه متجيرة صفه 
التوارج الفارك وصفات اليرم، الته توجد نتفاوت لد  جميج 

  .166، ص 1982النااص لغالب، 

وحسب ميهب ديكارت الأ لاقه، لا يمكن تحقيق السعادة 
للعقك وطبقنا القواعد الديكارتية المتمثلة  نا وفقا  نلا نذا عمل

: صفقد ندا له أنه من وإطاعة قوانين البلد اليم نعيش فيه، قا لا  
لسلوك اليين س عيش مع مص  الأنفج له أن أنظم سلو)ه وفقا  

لا وهه أ . أما القاعدة الثانية، 37، ص 0193لديكارت، 
فه وقت ا ندون  ارات، وتجنب الت  وات اذ القر الثبات فه العمك

فه أعمالنا، وألا نتبج  وعزما   تردد، نذ يجب أن نيون أكثر حزما  
 لا ند أن يكون مؤ)دا  ف إذا عزمنا على أمر ماو ، أكثر الآرال شكا  

 . وهنا لا ند من اتباع أكثر الآرال 118، ص 1930لديكارت، 
عندما يتعير علينا تمييز الأصح من ا. أما القاعدة  رجحانا  

على مغالبة نفسه، لا  تنص على أن صأعمك دا ما  ف يرة الأ
مغالبة الحظ، وأن أغير رغباته، لا أن أغير نظام العالم، 
 وبالجملة أن أتعود الاعتقاد أن لا شهل فه متناوا قدرتنا تماما  

  .119، ص 1930سو  أفيارناص لديكارت، 

ونلاحظ هنا أن ديكارت فه دراسته للأ لاق، ذ)ر العديد من 
والحرية،  ،والسعادة ، لاقية مثك ال ير الأسمىالألألفاظ ا

ق ديكارت نين نوعين متتن والفضيلة، والمعرفة، واهرادة. فقد فر 
وهو ال يتتر الحق اليم فه مقدورنا ونحن  :النوع الأوا :ال يتتر

ف و ال ير  :مسؤولون عنه مستتؤولية أ لاقية، أما النوع الثانه
رنا ولسنا مسؤولين عنه. ال ير الأسمى اليم ليس فه مقدو 

لا فرق . الأسمى هو معرفتتة الحتتق؛ لأن ال ير والحق أمتتر واحد
عنده نين الحق العمله المتصك والمعرفة الحقة، وبين الحق 

  .248، ص 1969الأ لاقه المتمثك فه ال ير الأسمى لأمين، 

فيما نر ، أن الصلة نين النظريات الأ لاقية عند اليونان 
طج، ومثاله أن ديكارت سار فلاسفة المحدثين لم تنقال وبين

أن أسمى ال يرات هه ممارسة  من قبله معتبرا   طاعلى  ف 
الفضيلة، لأن الفضيلة تتوق  على نرادتنا، ول يا يجب علينا 

 من تغيير نظام نا وتحسين ا ومكافحة ش واتنا ندلا  تغيير رغبات
الا تيار  . وتعتبر حرية 270، ص 1945العالم لأمين، 

ل  القدرة الحقيقية أعلى مراتب اليماا لد  اهنسان، ف ه ت
 .  أن يقرر اهنسان شيئا   على واهيجانية
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وعليه، فقد ميز ديكارت نين حرية استوال الطرفين وبين 
الحرية ديكارت وحرية استوال الطرفين  حرية الا تيار. ويقصد

الأطرا   عنده و صوص موروع تتساو   الته يت ي في ا قرارا  
الته يكون  ف ه . أما حرية الا تياروهو يقصد ن يا التساوم 

 الح ج ة معينة. وأشار ديكارت هنالص ا  في ا الترجيح وارح
فه حرية الا تيار ليس  لحظة  ةأن اللحظة الم م نلى

الا تيار نفس ا، وإنما اللحظة الساوقة الته على أساس ا يتم 
 ز للحق ولل ير وارحا  الا تيار، والته يكون في ا الانحيا

ال ير والحق  نن . ويمكن القوا 89، ص 1990لعويضة، 
ن علينا وما ل ما من ررورة، وحسب رأم ديكارت، امفرور

لأن طبيعة )ك ما هو  ير وحق ناوعة من الله اليم جعك 
ال ير والحق وإرادته من ج ة الأزا. فال ير والحق واهدراك 

صك اهنسان نلى اليقين. يعرفان، وبالحدا والنور الفطرم ي
أن ما  ير وحق، حق هو ما أرانا النور الفطرم فال ير وال

الله  ،في ا الحق الأسمى فالنور الفطرم يرينا ما ية الله متمثلا  
، ولقد منا علينا ومعرفة الحق وما هو الحق وال ير الأسمى معا  
  .143-142، صص 2003وال ير وطبيعتنا ال اصة للوقا، 

اليم ي ضج فيه فلاسفة الحق الطبيعه البتر ففه الوق  
 لقانون العقك وقانون الطبيعة، ظ رت نظرية العقد الاجتماعه

الته م دت الطريق للانتقاا من حالة الفطرة نلى حالة 
المجتمج المدنه اليم ي ضج فيه الناا لسلطة متتر)ة. و)ان 

 ,Thomas Hobbesمن أش ر روادها توماا هوبز ل

John Locke, 1632-ل ون لوك ، وج1679-1588

Jacques Rousseau, -Jeanل ، وجان جاك روسو 1704

نذ شكل  نظرية العقد الاجتماعه الأساا  ، 1778-1712
النظرم لمعظم الأفيار والنظريات السياسية آنياك، فقد استعان 
هؤلال الفلاسفة والقانون الطبيعه ن د  ال رول من حالة 

جتمج سياسه عبر ننرام عقد نين الطبيعة الفطرية عبر نقامة م
ننتال مجتمج سياسه  على الناا البدا يين اليين اتفقوا وموجبه

 يضم م أو دولة.   

لفلسفة هوبز فه العقد  وقد يكون من المفيد هنا التطرق 
لهوبز،  فقد طور هوبز، فه )تاوه صالللياثانص ؛الاجتماعه

لا وهه أمن فيرة جديدة   ، نظرية الحق الطبيعه، ندلا  2011
حالة الطبيعة، والته تعنه الحالة الأولية الته عاش اهنسان 
في ا ندون دولة أو )يان اجتماعه. نذ )ان القانون الأوحد فه 

هيه الحالة هو قانون الأقو . حيث )ان للإنسان فه هيه 
الحالة الحق الطبيعه فه الحرية المطلقة ليه يست دم قدراته 

نواع أماية نفسه من جميج وذل  لح للعقك السليم الطبيعية طبقا  
لهوبز، ال طر واست دام )ك الوسا ك المتوفرة والممكنة لديه 

. وبالتاله، فقد منح  الطبيعة )ك ننسان الحق فه  2011
يظ ر تمرد هوبز  فعك )ك شهل يساعده على البقال. وهنا

المباشر على المبادئ المؤسسة للتقاليد القانونية الطبيعية، 
ية أرسطو القا لة و ن اهنسان مواطن اجتماعه فرر رافضا  

سياسه وطبعه، وب ن الناا يرتبطون والمجتمج من  لاا روح 
اجتماعية معينة غرست ا الطبيعة فه اهنسان )ما يقوا 

هو  -والنسبة ل وبز -شيترون.  فاهنسان فه حالته الطّبيعية 
مصلحته والحفاظ على و كا ن شرير لا يريد سو  تحقيق ذاته 

  .  2011وقا ه لهوبز، 
قامة عقد اجتماعه يلتزم فيه اهنسان نليا، دعا هوبز نلى 

والطّاعة المطلقة للحاكم، وذل  مقانك المنافج الته يكتسب ا من 
نذ يتم فيه حماية  ،لمدنه اليم يقوم على ذل  التعاقدالمجتمج ا

ما يمتليه الفرد من حقوق طبيعية تتعلق وحياته وحريته 
 . ويستمد العقد 2011لهوبز،  أم اعتدال وملييته رد

وشروطه من القانون  الاجتماعه عند هوبز أسباب وجوده
يمن أهمية القانون الطبيعه عند هوبز فه تالطبيعه، نذ 

حسب هوبز  مثلىالبحث عن السلام والسعه نليه. فالطريقة ال
لتحقيق السلام ولل لاص من حالة الطبيعة الأولى هه ننرام 

القانون ه نين الناا يستمد وجوده وشروطه من عقد اجتماع
يتنازا جميج أفراد المجتمج  نذ ،الطبيعه وليس من اهرادة

طواعية وموجبه عن جميج حقوق م الطبيعة وورع ا نين يدم 
الحاكم المطلق، اليم تعد حماية الأفراد ورمان سلامت م 

 . وتيون 69ص  ،2011واحدة من أنرز م امه لال طيب،
نتول المجتمج السياسه لالدولة . وبمقتضى  التنازا نتيجة هيا

هيا العقد، لا يجوز التنازا عن الحقوق الأساسية الطبيعية 
للإنسان، نذ لا يمكن التنازا عن هيه الحقوق أو المساا ن ا 
عن طريق أم تصر  نرادم سوال )ان هيا التصر  قانونا  أو 

الفرد غايت ا  . فقد أراد هوبز قيام دولة مبنية على حكما  عقد
حماية حق البقال والأمن والاستقرار السياسه فه مقانك هيا 
التمايز نين الحق والقانون اليم يفرره هوبز، فالعقد 
الاجتماعه عنده مبنه على التنازا اليله عن السلطة اهرادية 
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رادة الدولة أو الحاكم، ليؤسس نيل  للحكم نللأفراد لصالح 
 . 30، ص 2007الفردم لموسى، 

فالدولة عند هوبز صهه )كُّ شهل، فلا دين نلا ما ترراه 
الحكومة، ولا حقيقة نلا ما يفنادم وه السلطان، وليس  تفقاا 

نون الدولة اليم يفرره قِيمم الأعماا نلا وتهل  واحد هو قا
يصحُّ  ا   ير  هوبز أنَّ فه اهنسان رمير ، ولاا  المل  فرر

الأشيال. نن الدين الر)ون نليه فه الحكم على الأعماا و 
والأ لاق هما من صنج الدولة وإنتا  ا؛ نذ اهنسان الطبيعه 
ه هو ما يريده ويرغب  لا يعر  نلا أنانية محضة، فال ير عندم

ولة هه مصدر فيه، والتر هو ما يضرُّه ويؤذيه، وإذ )ان  الد
ها حقُّ اهشرا  علي ماص ا  الدين والأ لاق جميع ، فل ا وحدم

  .57، ص 2020 لأمين، ومحمود،
 ا  ر يس ا  داعم دّ عماا هوبز جال جون لوك، اليم يف وبعد تو 

لفررية العقد الاجتماعه الته دع  نلى الانتقاا من حالة 
الطبيعة نلى حالة المدنية مج ممارسة اهنسان لحقوقه 

ز أن اهنسان عاش فه الطبيعية. فقد افترا على عكس هوب
ش فه حالة يع العقك، ولمو ا  ة وسلام وحرية محكومحالة الطبيع

وفيرة العقد  -مج هوبز متفقا   -من لوك آحرب وعن . فقد 
الاجتماعه الته انتقك ومقتضاها اهنسان من حالة الطبيعة 
نلى الحالة المدنية. ففه حالة الفطرة، صالجميج  ارج ل ا 

ن م ألو استتاروه،  والعقك هو تل  السنة، يعلم البتر جميعا  
فحق  ، 140، ص 1959للوك،  حرارصجميعا متساوون وأ

يجانه، نذ يعيش الفرد حالة نالفرد عند لوك هو حق مطلق 
من الحرية الطبيعية التامة القا مة على المساواة والاستقلالية 
فه التصر  دون ال ضوع لأم فرد يقيد هيه الحرية المطلقة، 

لى مبادئ العقك والعدا ومعيار واعتبارها حرية مؤسسة ع
 لاقه اليم يقتضيه القانون الطبيعه لموسى، لألزام ااه

فيان القانون الطبيعه عنده هو قانون  . 37، ص 2007
العقك والقاعدة ال الدة الته ي ضج ل ا جميج للناا جميعا  وما 
في م الحكام. ليل  فإن المجتمج السياسه لد  جون لوك لا 

 وطة القوة والق ر، وأساا الدولة ليس هسايمكن أن يف لق نو 
العقد الاجتماعه، نك هو العقك الطبيعه. ليل  فالعقد 
الاجتماعه عند لوك هو مجرد وسيلة للمحافظة على الحياة 

لحريات، المتتر)ة نين )ك الناا والحفاظ على الحقوق، وا
ذ ينص العقد الاجتماعه عنده ن ،ورمان الأمن، والاستقرار

ى نعلى تنازا الناا عن وعض من حقوق م للسلطة حتى يتس
الح م وحقوق م لمطر، ل ا القيام نواجبات ا فه الدفاع عن مص

ما  متبادلا  نين انذ يفرا هيا العقد التز  ، 99، ص 2013
ج نطاعة القوانين، الدولة والفرد، فعلى جميج أعضال المجتم

يضا  أن تفه نتعاقدات ا من  لاا الحفاظ على أوعلى الحكومة 
حفظ حقوق  ا. فمن أجك نالحقوق الطبيعية للأفراد والدفاع ع

من والسلام، يتوجب على )ك فرد فه شاعة الأإفراد أنفس م و الأ
المجتمج أن ينفي القانون الطبيعه ومعاقبة )ك من ينت   هيا 

ن  رق القوانين الطبيعية هو ومثاوة ننذ  ؛القانون وي ترقه
است فا  والقواعد المتتر)ة الته يقرها العقك والعدالة القا مة 

ساواة نين الأفراد؛ )ك فرد له الحق نفسه اليم يتمتج معلى ال
وه الجميج فه معاقبة الم الفين والعمك على تنفيي قوانين 

  . Locke, 1824, pp 338-416ل الطبيعة
أن فيرة الانتقاا من حالة الطبيعة عند  والجدير والي)ر

لتوك نلى ورعية العقد الاجتماعه تعنه نرفال الصبغة 
عية والسياسية والمؤسساتية على محددات ر القانونية والت

أولوية الحق على  يات الحالة الطبيعية. والجله هناوتجل
القانون عند لوك، فقد استنب  متروعية السلطة السياسية من 

ر نفه الحق اهل ه الحق الطبيعه وأسس الحق الطبيعه عب
فقد نفى قدسية الحق اهل ه هرفال القدسية  ،المطلق للسلطة

لقوانين الورعية نوصف ا تستمد متروعيت ا من تطاوق ا اعلى 
الضامن الحقيقه لممارسة  ؛ وما ههمج القوانين الطبيعية

مليية حقوق الأفراد حيث المساواة والحرية الفردية وحق ال
نذ أن القانون اهل ه لا  ، 35، ص 2007ال اصة لموسى، 

ه هي تل  عن السنة الطبيعية ومبادئ العقك والعدالة صو 
لأعماا البتر من أجك  القاعدة الته ورع ا الله معيارا  

. ومن هنا أسس  142، ص 1959للوك،  صسلامت م جميعا  
التماثك نين القانون الطبيعه لى ن لوك مف وم الحق استنادا

ل ه والقانون الورعه ليضفه طاوج المتروعية والقداسة واه
حق وواجب  نعلى القوانين الورعية حيث يتم تنازا الأفراد ع

ننزاا العقوبة فه المجتمج الطبيعه لتحصيك المنافج فه 
مجتمج ا تيارم يحمه الحرية الفردية والمليية لموسى، 

 . 40، ص 2007
 ، فقد Baruch Spinoza, 1632-1677أما سبينوزا ل 

ذهب نلى البحث والتعمق فه ف م القوانين الطبيعية التاملة 
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ن الفرد فه حالة الطبيعة أمن أجك ف م سلوك اهنسان، فوجد 
ذ نلقوانين الضرورة الطبيعية،  حق واهرادة مطلقة، وفقا  اليمل  

لسبينوزا، ن الحق الطبيعه ما هو نلا صقدرة الطبيعة اليليةص ن
بينوزا مف وم الحق من . فقد استنب  س 41، ص 1999

لجميج البتر دون  ا  ، ملي)ليا   نسانية، )ونه حقا  الطبيعة اه
نذ  ، 47، ص 7200ون أم استثنال لموسى، دتمييز وب

يمارا الفرد حقوقه الطبيعية من دون أم قيد أو التزام حيث 
صليك موجود طبيعه حق مطلق على )ك ما يقج تح  قدرتهص 

ية سلبية غير  . فيكون الحق حر 378، ص 1971لسبينوزا، 
فراد الحد من حقوق م وقدرت م الطبيعية. مقيدة وترط يلزم الأ

نر  أن سبينوزا قد أعطى الحق الأولوية على القانون،  وعليه،
 على قرالته للحق نوصفه مف وما   مف وم القانون ننال   مؤسسا  
نذ استنب  من  ؛للقدرة اهرادية المطلقة للأفراد متضمنا   كليا  

الحق المتضمن للقدرة اهرادية المطلقة للأفراد، مف وم 
ر النظم الملا مة للطبيعة الديمقراطية والمواطنة، واعتبارها أكث

الحق الطبيعه سبينوزا  . فقد عر  49، ص 2007لموسى، 
و نه القواعد الته صتتميز ن ا طبيعة )ك فرد، والته ندرك ن ا 

على نحو معينص  أن )ك موجود يتحدد وجوده وسلو)ه حتميا  
 . ليل  نلاحظ أن الحق الطبيعه 379، ص 1971لسبينوزا، 

وامتداد قدرته ورغبته،  وعمليا   متد منطقيا  للإنسان عند سبينوزا ي
  كما يتوق  نذ توقف  قدرات الفرد وتجمدت.

قه ورال وعليه، ينفه سبينوزا وجود أم حكم عقلانه أ لا
لى الطبيعية، ويضي  سبينوزا: صوفه نسلوك الانسان، نك يرده 

هيا الصدد لا نجد فارقا  نين الناا والموجودات الطبيعية 
ن ذوم العقوا السليمة ومن هم  لو من ا، أو نين الأ ر ، أو ني

أصحال النفوا القوية والأغبيال ورعا  العقوا. والواقج أن 
كك من يفعك شيئا  طبقا  لقوانين الطبيعة ننما يمارا حقا  مطلقا  
لأنه يسل  طبقا  لما تمليه عليه طبيعته ولا يمكنه أن يفعك سو  

ا يتجلى نوروح  . وهن71، ص 2011ذل ص لفه: ال طيب، 
رفض سبينوزا لحالة حرب اليك رد اليك لهوبز ، )ما رفض 
حالة السلام اليله عند روسو، نذ ير  سبينوزا أن سلوك 

لقوانين  اهنسان فه الحالة الطبيعية و)ك ما يفعله )ان  ارعا  
 )ون   ، مؤ)دا  41، ص 1999طبيعته الت صية لسبينوزا، 

ن فه و عه، ولين م متفاوتن ج ة الحق الطبيمتساويين م البتر
  .القوة والقدرة المؤهلة لممارسة حقوق م

فراد والاجتماع والانتقاا فقد ألزم  الطبيعية والضرورة الأ
من الحالة الطبيعية نلى الحالة المدنية على أساا تعاقد عقله 
ي ضج )ك شهل لتوجي ات العقك من أجك تحقيق ال ير 

فه هيا التعاقد يتم  . و 380، ص 1971والمنفعة لسبينوزا، 
تنازا الأفراد عن وعض حقوق م ل يئة حاكمة فه المجتمج 
اليم ينظمه القانون المدنه؛ نذ يقبك الفرد التنازا عن شريعة 
الطبيعة وال ضوع لقانون العقك، وذل  لتحقيق المنفعة العامة. 

ن تحقق المنفعة أولة، ندورها، الاسترشاد والعقك و وعلى هيه الد
 ا  ، تترك للأفراد قدر ن تعتر  الدولة وحكم العقكالعامة، فحي

غير قليك من الحقوق الته يمارسون ا وحرِّية، ولا سيما حق م 
ون، وهو الحق ؤ لحر، والتعبير عن آرا  م )ما يتافه التفيير ا

اليم أكد سبينوزا أنه أساا فه )ك نظام سليم للحكم لز)ريا، 
يقه من  . فيان ال د  المرجو تحق236-235، صص 2018

الدولة عند سبينوزا هو الحرية، ومعنى تحرير الأفراد وتنمية 
حق م الطبيعه فه العيش والعمك دون ررر  وت كيدعقول م 
 .  وب يا التعاقد العقله تصبح 237، ص 2018لز)ريا، 

الدولة الضامن الحقيقه لحماية حقوق الأفراد ومصالح م 
صبح  أ ظك حماية القانون الورعه، وهنا المتتر)ة فه

    .49، ص 2007للأ لاق لموسى،  السياسة عنده امتدادا  
ويتفق جان جاك روسو مج هوبز على ررورة الرجوع نلى 
حالة الطبيعة من أجك البحث عن مرجعية لت سيس مف وم 

ذهب روسو نلى استنباط القانون الطبيعه من حالة و الحق، 
ن الطبيعه وذل  لأننا صوقدر ما نج ك اهنسا الطبيعة الأصلية،

فروا عليه أصلا  أو اليم يستحيك علينا أن نعين القانون الم
نذ أسس  ، 292، ص 1977لرسك،  مةصلملا ير يلا مه 

عه، روسو مف وم الحق على مبدأ عقله قا م على ما هو طبي
سس اليت  عن الأ عادةن فيان ال د  من وحثه عن الحق 
نلى  يرا   ، مت49، ص 2007الحقيقية لأصك القانون لموسى، 

لتراو  نين القانون الطبيعه والقانون اهل ه ليونه الأساا ا
نذ يضفه القانون  ؛ه والأ لاقه الأكثر قوة من العقكالروح

 ؛على القوانين الورعية، وصفته الجامج اليبر  ترعية الاهل ه 
لأنه يجمج ما نين القوانين اهل ية وقوانين الدولة لموسى، 

روسو للقانون على الحق، أراد   . وفه نسناد50، ص 2007
، طبيعيا   مقدسا   جوهريا   رادة الحرة للأفراد، نوصف ا حقا  ت كيد اه
قانون الورعه فه العقد عن صفة التنازا المؤسس لل ومستقلا  
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ال اصة للأفراد  رادةنذ يتم من  لاا العقد توحيد اه ،الاجتماعه
هنا وجد   . ومن49، ص 2007رادة العامة للدولة لموسى، واه

روسو فه الحقوق الطبيعية للإنسان الأساا لمبادئ التعاقد 
طبيعية ساوقة على الوجود القانونه  ا  الاجتماعه واعتبارها حقوق

 الته تعتبر فراد يولدون وحقوق م الطبيعيةوالسياسه؛ لأن الأ
أن صت له المرل  فعند روسو ؛الحرية هه أساا الوجود اهنسانه

 ك عن صفته )إنسان، وعن حقوق عن حريته، ننما هو ت
اهنسانية وحتى عن واجبات ا. نن مثك هيا الت له يتنافر مج 
طبيعة اهنسان، فتجريد نرادته من )ك حرية ننما هو تجريد 

 .  17، ص 1973لأفعاله من )ك صفة أ لاقيةص لروسو، 
اهرادة  عدَّ روسو  رفضفقد  ،فالحرية عنده هه أساا للحق

ي ته من مصدر وحيد  للعدا، فيك عدا نرأيه ا  مصدر اهنسانية 
وذل  لأن نرادة الأفراد قد تنحر ، ليا لطالما أكد  ؛ألا وهو الله

روسو ررورة ن ضاع الأفراد نرادت م لحكم العقك. فيان 
المقصود والعقد الاجتماعه عنده ليس العقد اهدارم، وإنما العقد 

ليس من و العقله العادا اليم ينبج من القانون الطبيعه 
ففه )تاوه صالعقد الاجتماعهص، حوا روسو فيرة الحق  .اهنسان

الطبيعه نلى قوة قانونية وا تيار جماعه توافقه من  لاا العقد 
الاجتماعه، اليم هو ميثاق يتنازا وموجبه الأفراد أنفس م عن 

 ،من هيه الجماعة حريات م الفطرية للتعب نفسه نوصف م جزلا  
عنه للإشرا   عب اليم يعين و)يلا  توتصبح السلطة نيد ال

على رمان حريات الأفراد وحماية حقوق م، وللتعب الحق فه 
عزا هيا الو)يك نذا أ ك نواجباته. فعندما يتنازا )ك ش ص 

، فإن الورج يكون متساويا  والنسبة عن ش صه تنازلا  )ليا  حرا  
للجميج، فيكون ما تقرره اهرادة العامة هو نفس التهل اليم 

 . ففه هيا التنازا 246، ص 1982ريده هو نفسه لكريسون، ي
عن جميج حقوق الفرد للمجموع ينقص الأفراد حريات م وحقوق م؛ 
لأن م يستعيضون عن ا وحريات وحقوق مدنية تقررها ل م 
الجماعة المدنية الته أجمعوا علي ا. ففه هيه الحالة، أقام روسو 

لأن الأفراد ن يا التنازا  ؛المجتمج على الحرية والمساواة التامة
حد على أم فضلية لأأم أون المساواة التامة نين م، ندون يحقق
ننرام هيا العقد،  . وبمجرد 333، ص 2000 ر لأسماعيك، الآ

ل يا  الأفراد ن ا يا   فيت لّى ،أو هيئة سياسية يتم تتكيك تجمج
المجتمج عن جميج حقوق م الطبيعية، وب يا تصبح الدولة هه 

ج الواحد والوحيد للحق ويفقد الفرد )ك الحقوق الطبيعة بالمن

 . وهنا يبدو الا تلا  نين تصور 42، ص 1999لماتون، 
نذ يتنازا الفرد عن  ؛روسو وهوبز للعقد الاجتماعه وارحا  

يتم هيا التنازا ف للحاكم عند هوبز، أما عند روسو كامك حقوقه
ازا عن حقوقه نويتحقوقه للجميج، للمجتمج )له، فيك فرد ي ب 

لا يتنازا عن نفسه وحقوقه لأم أحد ف و  ،من نفسه وللجميج
 .وتكك فردم

وعليه، يتم تعويض الأفراد وحريات مدنية محدودة مقانك 
حريت م الفطرية.  وبيل  ينت ه عقد ع د الفطرة، ويبدأ ع د 
الدولة المدنه اليم تصبح فيه السيادة من حق المجموع )كك 

ويلتقون على شكك هيئة )ك عضو في ا  ،لا من حق فرد واحد
، ص 1993هو جزل لا يتجزأ من المجموع )كك لالسعدنه، 

 ، نذ يفس م )ك فرد فه المجتمج وت صه وبكك قدرته 311
 . 42، ص 1999تح  ندارة اهرادة العامة العليا لماتون، 

ة مكن أن تتناقض مج المصالح الر يسفاهرادة العامة لا ي
 ير والمنفعة والضرورة الى تحقيق ال ىللإنسان، ف ه تسع
وهو ما   ،رادة الجميج وإرادة )ك فرد معا  نللجميج، واعتبارها 

يدا عليه قوا روسو فه الفصك السادا من اليتاب الثانه: 
صنن ما هو  ير ومطانق للنظام، ننما هو )يل  وحكم طبيعة 

، 1973الأشيال، وباستقلاا عن الاتفاقيات البتريةص لروسو، 
 . 44 ص

 
 الخاتمة

ن مف وم الحق من المفا يم الته فإ توريحه أعلاهكما تم 
لم تثب  على حاا، نذ تغير المف وم وحسب الظرو  

ت مك فلسلية،  فيرةم عية والسياسية فه )ك وق ، نذ ندأ الاجتما
نلى فيرة دينية، لم تلبث أن تحول  نلى فيرة  ثم تطور وتحوا

حق من اليونان نلى العصر لقانونية. والمتتبج لتطور فيرة ا
الحديث، يمكنه أن يلاحظ عملية التطور المن جه الوارح 
للفيرة والرجوع والحق نلى البداية أم نلى حالة الطبيعة، ومن ا 
نلى العقد الاجتماعه المؤسس للمجتمج البترم، وبدوره 

 للمجتمج المدنه.  

 ا علامات ا مج الفلسفةندأت المرحلة الفلسلية ورفسم  أو 
ن هناك  مف وم على أساا الفيرة القا لة ونذ تتكك ال ؛اليونانية

للطبيعة لا يتبدا ولا يتغير، يعطه  ا  مطاوق ا  وعالمي ا  قانونا  عام
البتر حقوق ا طبيعية غير قانلة للتصرُّ  أو للإلغال وموجب من 
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الطبيعة ذات ا. فيان مف وم الحق لا ي ال  القانون اهل ه 
لوجودية وناوع ا من الطبيعة، ويتميز و سبقيته ا ،والفطرة اهنسانية

فالقانون الطبيعه على عكس  ،على )ك القوانين الورعية
 ا والموافقة القوانين الورعية الته يتم التوصك نلي ا وعد طرح

 لزامية ولا تحتال نلى موافقة مسبقة. نعلي ا، ف ه قوانين 

نية يلأسس واعتبارات دأن  ضع  ثم ما لبث  فيرة الحق 
الينسية  هوالتزامن مج انتقاا فيرة الحق الطبيعه نلى لاهوتيّ 

فه القرون الوسطى، على اعتبار أن القانون الطبيعه انعكاا 
حقيقه لبعض القواعد والأسس الته يت سس علي ا القانون 

من الحقوق الطبيعية الصادرة عن اليات  وجزل   ،اهل ه
نلى الله واعتباره  هنذ تم نرجاع أصك الحق الطبيع ة،اهل يّ 

ل ه جزل ا لا يتجزأ من نظام الحكم اهانعكاسا  للقانون اهل ه و 
يم جميج حتويجب أن ت ،والأساا الوحيد للقانون الورعه

نذ  ؛حتى تصبح هيه القوانين ملزمة ليهنالقوانين الورعية 
 عليه تم منح اهنسان الحاكم امتيازات ذات طبيعة نل ية.

سه دلالات جديدة وارحة مج نداية توأ ي مف وم الحق يك
مرحلة الفيرة القانونية أو التعاقد، الته تعنه ننرام عقد نين 
نف م تل  الأفراد فه المجتمج. وهيه القوانين الورعية يمك

القانون الطبيعه و القانون اهل ه  )كّ من عكسعلى  ،تعديل ا
ا  الليين يستحيكف تعديل ما؛ نيد أنّ هيه القوانين الورعية ل

مرجج أساسه لا يفمكنف أن تستغنه عنه، وهو القانون الطّبيعه 
فقد  ،وانين الورعية قوّت ا ومتروعيت االيم تستمدُّ منه الق

تميزت هيه المرحلة نتطبيق القانون الطبيعه وتكك عمله، 
انتقك المف وم من  ؛ نذوتجلى ذل  فه نظرية العقد الاجتماعه

التعاقدم اليم ينفه قيام ه لى التصور الطبيعنحالة الطبيعة 
الحق. فالحق، نذن، لا يت سس على القوة والغرا ز، لأنه 

الأنوار الطبيعية للعقك، سيتحوا نلى ظلم وجور، نن قوامه 
 يا الطريق فق  يمكن أن يعم الاتفاق والتعاقد وينت ه نلأنه 
على التفاوا  ا  )ان الحق هنا مبنيلقد ع والتنافر.  الصرا 

اق، ولا يعقك هيا الحق ندوره نلا عند الانتقاا تفوالتعاقد والا
من حالة الطبيعة نلى الحالة الاجتماعية.  وعليه، يمكن 
الاستنتال، أنّ القانون الطبيعه يمثك انعكاسا  للقانون اهل ه 

 والأساا الوحيد للقانون الورعه. 

ومن  لاا ما تم عرره من تطور لمف وم الحق، يتضح 
ن مفا يم العلوم اهنسانية، لا يمكن م أن مف وم الحق )غيره

ا لتطور  ورج تعري  شامك له، ف و فه تطور مستمر تبع 
 ،الظرو  السياسية والقانونية والاجتماعية المحيطة والفرد

، تلازما  ذاتيا  معه يتلازم و  اهنسانوحيث يرتب  مف وم الحق 
وذل  وسبب ارتباط الحق والوجود اهنسانه وبحقيقة هيا 

ن مف وم الحق مني الفلسفة نلحر. ويمكن القوا ا الوجود
 اليونانية نلى فجر الفلسفة الحديثة مج ديكارت، )ان مرتبطا  

من  تحققيومفا يم الأ لاق والقانون والعدالة والفضيلة الته 
 وارح   نذ لم يكن هناك تصور   ، لال ا نفج الأفراد وسعادت م

ن يصبح الحق حيلمف وم الحق، أم ومعناه المدنه واهنسانه، 
ومحكوما والتتريعات والقوانين والأنظمة  حقا  ننسانيا ، معززا  

 التاوعة للدولة. 

ويمكن القوا و ن مف وم الحق )ان له نيور أولى فه 
الفلسفة القديمة والوسيطة الته لم تتبلور فه صيغة فلسفة 
متياملة، نك وقي  منثورة رمن العلاقة نين مف وم الحق، 

ومف وم العدالة، والحرية. وبالتاله تاريخ  ب،ومف وم الواج
ذ ؛ نصك ننا ه تطورم، )ما يقوا  يجكالفلسفة هو تاريخ متوا

لم تنبج أسس مف وم الحق فج ة  مج  يجك، نك )ان  نتيجة 
للتطور الطبيعه والمناسب لعلاقة الفيرة والنقيض فه 
سيرورت ا التاري ية لتصك نلى ما قدمه  يجك فه )تاوه أصوا 

ة الحق. وبالتاله، )ان مف وم الحق يتضمن، من  لاا سففل
 عملية التر)يب، الأطوار الته تقدمته. 

ند  يجك، ير  أن مف وم الحق جال والقارئ لفلسفة الحق ع
نتيجة لتطور مف وم الحق عبر التاريخ والبنال عليه من قبك 

نسانية المف وم عند  يجك فه العلاقات اه يجك. نذ يبحث 
 لاقية تاري ه، واهرافة نلى الجوانب الألا فه جانب ا

طروحاته أوالسياسية والقانونية. ويبنه  يجك تصوراته و 
الأساسية فه فلسفة الحق على المفا يم الأساسية الناتجة عن 

ومفا يم  متمثلة  اري ه لمف وم الحق عبر التاريخ التطور الت
ه، ساننوالعدالة، والانسجام اه ،والمساواة  ،والقانون  ،الحرية

يحتضن مف وم الحق تاريخ  والتعاقد، واهرادة. فمج  يجك
ومات، ومتروعية السلطة، العلاقات اهنسانية، وأصك الحك

والقانون، والعدالة،  لزام القانونه، ومفا يم الواجب،ومصدر اه
نتطور  ا  ومتطور  ا  يجعك هيا المف وم متجدد وهو ما ،والمسؤولية

لا دليك على نلعصور ا عصور. وما تطور الحق عبرال
لسياسه والحضارم فه المجتمعات ارتباطه والتطور الثقافه وا
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يعكس والضرورة اكتماا وتطور الت صية ، )ما نسانيةاه
اهنسانية وتقدم الوعه ن يه المفا يم. وعليه، يتجدد مف وم 

ر التاري ه، فالحق والحرية للتطو  وفقا   -حسب  يجك  -الحق
ا م ند لنا من ندراك ووعه معناهلا والأصك، ولين انموجود

 . ويقرن  يجك حرية الفرد وترط معرفة 2015لو ضرة، 
 -والنسبة ل يجك-نمكانياته ال اصة، فالفرد المتص  والحرية 

ومعنى أن الحرية  ،ليته فه الواقجهو حر ومقدار استقلاله وفاع
 ا من هو والفعك حر فه صورت ا الحقيقية لا يمكتن أن يعرف

فحرية الروح هه حرية الروح وما هه )يل ،  ؛ 1420لمحمد، 
وحرية اهنسان وما هو اهنسان، نذ تمثك الحرية صتراث الثقافة 
والتاريخ )له، و) ن ا هه نفس ا ثمرة لنوع ا، وعمل ا، وشتى 

  . وهنا، يظ ر جليا  168، ص 1970نرا يم، نمنجزات اص ل
وح والحرية لر طبيعة المحاكمة الفلسلية لطبيعة العلاقة نين ا

  .2018والتاريخ عند  يجك لالعرامه، 

ليل ؛ يص   يجك صالحقص و نه عالم الحرية  ونظرا  
 ، والته في ا 20، ص 1996الواقعه المتحققة والفعك لندوم، 

من التفيير  -الموجود/ الفرد الحر-تتحوا حرية اليات المفيرة 
لحرية ا ن نسق الحق هو ممليةنالمجرد نلى التحقق والفعك صنذ 
 . فمن  لاا 139، ص 1996وقد تحقق  والفعكص ل يغك، 

الحق، وامتلاك الروح لوعي ا الياته تنتقك الروح من ت مك 
ا حرة فه ذات ا، حرية دا لية نلى  ن أماهيت ا نوصف ا روح 

فه التعيينات  وظاهريا   تعيش فه عالم ا الحر متجلية  ارجيا  
وبالتاله ما يريده  ه.الم تلفة لصور الحق رمن التاريخ اليل

ن الحرية هه ما ية الروح وغايت ا الجوهرية أ يجك هنا نيان 
الته لا تتحقق ندورها نلا عبر وساطة مف وم الحق. فمف وم 
الحق هو لحظة ررورية لتقدم الروح لوعي ا وحريت ا وبوصف ا 

ينطوم على )ك اللحظات المنطقية الساوقة  عقليا   مف وما  
 مف وم الحق من مضمونه العقله ذاته.ن نيل  نرها مستمدا  
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عة ، جاممجلة كلية العلوم الإنسانيةالقديس توما الأكوينهص، 

  .3وانك، ل
مجلة ، جدا الحرية والتاريخ عند  يغك، 2014محمد، منيرة،  

  .2+1ل30، جامعة دمشق
الفلسفة السياسية من أفلاطون ، 2013ميرة حلمى، أمطر، 

 ، القاهرة، دار المعار .إلى ماركس
دعوة للفلسفة: كتاب مفقود ، 2017، عبد الغفار، وم مكا

 ، القاهرة، مؤسسة هنداوم.لأرسطو
محاضرات في تاريخ الفكر ، 2020منصورم، عبد النور، 

 ، الجزا ر، جامعة محمد نوريا .السياسي

مشكلة الحق في الفلسفة ، 2007موسى، روزين حسن، 
لعلوم وا، رسالة ماجستير، جامعة دمتق )لية الآداب الهيغلية

 اهنسانية، سورية.
تطور الفلسفة السياسية من ، 2005النتار، مصطفى، 

 ، القاهرة، الدار المصرية.صولون حتى ابن خلدون 
، تر: ديانا حرب وبتر  اللفياثان، 2011هوبز، توماا، 

 صعب، نيروت، الفارانه. 
، تر: 2+1، مر أصول فلسفة الحق، 1996 يجك، جورل،  

 ، القاهرة، مكتبة مدنوله.اممنمام عبد الفتاح ن

  

References 

Cicero, 1948, De Re Publica, Tr.: Clinton Walker Keyes, 

London, Loeb Classical Library. 

Grotius, Hugo, 2001, On the Law of War and Peace, Tr.: A. 

C. Campbell, Kitchener: Batoche Books.  

Hegel, Goerg W., 2003, Elements of the Philosophy of 

Right, 8Th Edition, Trans.: H. B. Nisbet, Cambridge, 

Cambridge University Press.  

Locke, John, 1824, Two Treatises: of Civil Government, in 

The Works of John Locke, Nine Volumes, Vol 4, 12th 

ed, London: Rivington, pp 339 - 416.  

Plato, 1953, The Dialogues of Plato, Vol 1, Tr.: M.A 

Jowett, Oxford, Clarendon Press. 

 

https://oll.libertyfund.org/title/jowett-the-dialogues-of-plato-vol-1


 مان القيسه، توفيق شومراي                                                                                                 الجيور الفلسلية ا صفلسفة الحقص

 -72- 

 

 
The Philosophical Roots of the Philosophy of Rights 
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ABSTRACT 

Georg Wilhelm Hegel’s book Elements of the Philosophy of Right and the discussions of his work 

initiated modern perception of the philosophy of rights, support, and critique. Many studies focused 

on the concept of rights, especially natural and divine rights. Still, research on the roots of the 

philosophy of rights remains interesting. Accordingly, this research examines the concept of rights to 

understand the beginnings that heralded modern and contemporary philosophical positions, starting 

with Greek philosophy and all the way to the dawn of modern philosophy. The study aims to examine 

the philosophical origins and schools of philosophy on the issue of rights by tracing the gradual 

development of this concept, starting with Greek philosophy, through the Middle Ages and ending 

with Descartes. It aims to reveal the role played by these philosophical schools in developing the 

concept of rights within their various natural, social, and political frameworks. The research also 

reviews the works of the most prominent philosophers of the period. The problem at the heart of the 

research lies in the crucial questions it raises about the concept of rights, its origins and features and 

in showcasing the main differences among the philosophical schools regarding such a concept. These 

questions are: What are rights? What are the philosophical schools of thought on which this concept 

is based, and how did these contribute to its development? The research adopts the historical-

analytical method, with the aim of providing a historical vision of the concept of rights and its 

predicaments. The historical review of philosophical positions reveals that the concept of rights had 

its origins in ancient and medieval philosophy, which had not been combined as an independent unit 

of philosophy; rather, it was a combination of the relationship among concepts of rights, duties, 

justice, and freedom. Therefore, Hegel’s description of the history of philosophy as evolutionary is 

valid since it is continuous, structural, and evolving in nature. The foundations of the concept of 

rights did not originate with Hegel, as these were natural and appropriate developments of the 

relationship of the idea and its opposite within a historical process that led to Hegel’s views 

extrapolated in his book “Elements of the Philosophy of Right”. 
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